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 2025( لسنة 4قانون رقم )

 بإنشاء

 القيادة العامة للدفاع المدني في دبي

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حاكم دبي          محمد بن راشد آل مكتوم      نحن

 

 في شأن أملاك الاتحاد، 2023( لسنة 35رقم )بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي 

 دني،بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع الم 2024( لسنة 35وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 بشأن خدمات الدفاع المدني وتعديلاته، 2012( لسنة 24وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )

 بإنشاء دائرة المالية، 1995( لسنة 5وعلى القانون رقم )

لمحليين ابشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين  2008( لسنة 21على القانون رقم )و

 العاملين في حُكومة دبي وتعديلاته،

ارة لعاملين في إمبشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين ا 2012( لسنة 6وعلى القانون رقم )

 دبي وتعديلاته،

 ا،ية وتعديلاتهمبشأن النظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذ 2016( لسنة 1وعلى القانون رقم )

 ه،بشأن إدارة الموارد البشرية لحُكومة دبي وتعديلات 2018( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 بشأن العقُود وإدارة المخازن في حُكومة دبي، 2020( لسنة 12وعلى القانون رقم )

 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، 2023( لسنة 26وعلى القانون رقم )

 رة دبي،بتعيين نائب لرئيس الشُّرطة والأمن العام في إما 2013( لسنة 29وعلى المرسوم رقم )

رة كوارث في إمابشأن اللجنة العلُيا لإدارة الطوارئ والأزمات وال 2021( لسنة 4وعلى المرسوم رقم )

 دبي،

لعسكرية في هجية اعتماد الهياكل التنظيمية للدوائر ابشأن من 2023( لسنة 39وعلى المرسوم رقم )

 إمارة دبي،

 بشأن تنظيم نقل المُوظّفين في حُكومة دبي، 2023( لسنة 60وعلى المرسوم رقم )

 بي،في حُكومة د باعتماد هيكل التبعية التنظيمية للدوائر العسكرية 2013( لسنة 19وعلى القرار رقم )

 

 نصُدر القانون التالي:

  



 هـ1446 ذو القعدة 2 م 2025 بريلأ 30 714العدد  59السنة  الجريدة الرسمية لحكومة دبي 2

 

 القانون اسم

 (1المادة )

 

 ."2025نة ( لس4قانون إنشاء القيادة العامة للدفاع المدني في دبي رقم )يسُمّى هذا القانون "

 

 التعريفات

 (2المادة )

 

ا، ما لم يدل لٍّّ منهزاء كُ إتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثمُا وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة 

 ذلك:سياق النّص على غير 

 دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة

 إمارة دبي. : الإمارة

 صاحب السُّمو حاكم دبي. : الحاكم

 حُكومة دبي. : الحُكومة

 المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي

 دائرة المالية في الإمارة. : دائرة المالية

 الإمارة.رئيس الشُّرطة والأمن العام في  : الرئيس

لمُشار ا 2013( لسنة 29نائب الرئيس، المُعيّن بمُوجب المرسوم رقم ) : نائب الرئيس

 إليه.

 اللجنة العلُيا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة. : اللجنة العلُيا

 .لقانوناذا هالقيادة العامة للدفاع المدني في الإمارة، المُنشأة بمُوجب  : القيادة العامة

 القائد العام للدفاع المدني في الإمارة. : القائد العام

ت وقاية وحماية سلامة الأرواح والمُمتلكات والمرافق والمشروعا : الدفاع المدني

لم وال حرب العامة والخاصة ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السِّّ

رين في هذه الأوقات،والأحداث،  مع  نسيقوالت وتقديم الإغاثة للمُتضرِّّ

ير الجهات المعنية لتأمين سلامة المُواصلات والاتصالات وضمان س

را  د.العمل في المرافق العامة والمُنشآت الحيوية بانتظام واطِّّ

مجموعة الأعمال والإجراءات الوقائية اللازمة والوسائل الضرورية  : تدابير الدفاع المدني

الحريق وحماية الأرواح التي تتخذها القيادة العامة للوقاية من 

والمُمتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة ومصادر الثروة 
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 الوطنية.

ديم ي تقفأي جهة حُكوميّة أو غير حُكوميّة في الإمارة، يكون لها دور  : الجهات المعنية

جهة المُساندة للقيادة العامة والمراكز في مجال الاستجابة ومُوا

 الأحداث.

اطق ي منمراكز الإطفاء والإنقاذ التابعة للقيادة العامة، المُنشأة ف : المراكز

 .الإمارة المُختلفة بحسب الاختصاص

 تشمل المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث. : الأحداث

ن أن تقع بصُورة طبيعية أو من صُن : المخاطر ع حدث أو مجموعة أحداث يمُكِّ

ي نتيجة الإهمال أو التقصير فالإنسان، سواء عن طريق الخطأ أو 

 اتباع الإجراءات الصحيحة، أو وجود ثغرات تؤُديّ لحدوث أي من

 الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وتتسبب في وقوع أضرار مادية

ائر الخسأو معنوية لأفراد المُجتمع، بما في ذلك الإصابات والوفيات و

ة، صحيجتماعية والفي المُمتلكات والأضرار البيئية والاقتصادية والا

 تتطلب مُواجهتها وضع القيادة العامة في حالة تأهُّب.

 جسيمة بالأرواح أو ا  حدث أو مجموعة أحداث رئيسية توقع أضرار : الطوارئ

د النظام العام أو استمرارية العمل الحُ  حة صي أو كومالمُمتلكات أو تهُدِّّ

ع يق مالبشر أو البيئة أو الاقتصاد، وتحتاج إلى تعبئة خاصة بالتنس

 الجهات المعنية، ويعُلِّن عنها رئيس اللجنة العلُيا.

د استقحدث أو مجموعة أحداث أكثر تعقيدا  من الطوارئ : الأزمات رار ، تهُدِّّ

يام جُزء كبير من المُجتمع وتؤُثِّّر على قدُرة الحُكومة على الق

 بواجباتها.

حدث أو مجموعة أحداث وقعت وسببت أضرارا  جسيمة، تحتاج إلى  : الكوارث

 .ارهاتعاون الحُكومة والجهات الحُكوميّة والأفراد للتعافي من أضر

ع ن اعية  واختيارا  أو بناء  على دعوة مكُل شخص طبيعي يتقدم طو : المُتطوِّّ

 وقاتأالقيادة العامة للمُشاركة في أعمال الدفاع المدني، سواء في 

لم أو الحرب أو الأحداث، يتم تأهيلهُ بمعرفة المركز وا ت لجهاالسِّّ

هة المعنية للمُساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين ومُواج

 الكوارث.
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اشتراطات السلامة 

 الوقائية

 ائق،الاشتراطات الواجب توفُّرها للحماية والوقاية ومُكافحة الحر :

 كات.ومُواجهة الكوارث والحد من آثارها، حماية  للأرواح والمُمتل

ف على إدارته : المرفق العام ئهُ الدولة أو الإمارة أو تشُرِّ عمل ، ويكُل مشروع تنُشِّ

راد، يستعين بالسُّلطات   حاجاتر بالالعامة لتزويد الجُمهوبانتظام واطِّّ

دمة العامة التي يطلبُها بقصد المُساهمة في حفظ النظام العام وخ

 المصالح العامة.

نوك ، البقيّةتشمل المباني، المُجمّعات السكنية، الفنادق والشُّقق الفنُد : المُنشآت

والمصارف ومحلات الصرافة، محلات بيع الذهب والمُجوهرات، 

ت شفياياضية والثقافية، مراكز التسوق والترفيه، المُستالأندية الر

 مينةوالعيادات، المُستودعات والمخازن المُخصّصة لحفظ المواد الث

دها القيادة العامة، محطات الوقو  غيرهاد، ووالمواد الخطرة التي تحُدِّّ

 من المُنشآت التي يصدرُ بتحديدها قرار من القائد العام.

 اء، سوالمُنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية : المُنشآت الحيوية

ا ديدهكانت مملوكة للدولة أو الإمارة أو الأفراد، والتي يصدرُ بتح

 قرار من القائد العام.

رئ لطواالمباني العامة أو الخاصة التي تسُتخدم مُؤقتّا  في حالات ا : مواقع الإيواء

وفر ، وتتالرعاية والحماية اللازمة للأفرادوالأزمات والكوارث لتقديم 

 فيها الخدمات الأساسية.

 ت أونقل الأفراد إلى الأماكن الآمنة في حالات الكوارث أو الأزما : الإخلاء

 التهديدات الأخرى، للأسباب المُرتبِّطة بالسلامة العامة.

 خططات والاتخاذ الإجراءات المُتعلِّّقة بتجهيز الموارد والإمكاني : الاستعداد

ع اللازمة لمُواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المُتوقّ 

ب تدريحدوثها في المُستقبل، وتشمل إعداد وتنسيق خطط الاستجابة وال

 عليها.

الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالات الطوارئ والأزمات  : الاستجابة

لدعم ايم من تقد والكوارث، بهدف التقليل من آثارها السلبية، والتأكُّد

 اللازم للمُجتمع.
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 إنشاء القيادة العامة

 (3المادة )

 

، "بيدني في داع المالقيادة العامة للدف"تنُشأ بمُوجب هذا القانون في الإمارة دائرة حُكوميّة تسُمّى 

تحقيق  تكفللتي فات اتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّ 

 أهدافها، وتلُحق بالرئيس.

 

 مقر القيادة العامة

 (4المادة )

 

كز داخل المرا في الإمارة، ويجوز بقرار من القائد العام إنشاء للقيادة العامةيكون المقر الرئيس 

 الإمارة.

 

 أهداف القيادة العامة

 (5المادة )

 

 تهدف القيادة العامة إلى تحقيق ما يلي:

ن يتها، مة ووقاسلامة المُجتمع وحماية الأرواح والمُمتلكات ومصادر الثروة الوطنيالمُحافظة على  .1

ز من جودة الحياة في المُجتمع خلال تقديم خدمات استباقية ذكية ومُبتكرة  .تعُزِّّ

ة في لفاعلاتعزيز مفهوم خدمات السلامة والحماية والجاهزية المُستدامة والاستجابة والكفاءة  .2

 مية.العال لأجل مدينة أكثر أمنا  وسلامة، وبما يتوافق مع أفضل المُمارساتمُواجهة الأحداث 

طر ن المخااية مرفع التوعية المُجتمعيّة ونشر الثقافة الوقائية في المُجتمع، وترسيخ مفهوم الحم .3

 .، والتشجيع على التطوّع في أعمال الدفاع المدنيوالكوارث والأزمات بأساليب ذكية

ح للأروا لحمايةالموارد والسلامة الوقائية، وتعزيز الريادة العالمية في الوقاية واتحسين كفاءة  .4

 والمُمتلكات.

ة احترافينية وإدارة واستثمار المواهب والموارد المُؤسسيّة بكفاءة وفعالية، ودعم الكوادر الوط .5

 رجال الإطفاء والإنقاذ لتعزيز الحماية والسلامة للمُجتمع ضد مُختلف المخاطر.

مة لسلامة مُتقدِّّ يا التعزيز التنافسُيّة والابتكار والجاهزية المُؤسسيّة للمُستقبل، وتطبيق التكنولوج .6

 .لكاتوقائية تحُقِّّق الريادة العالمية في الوقاية من الحرائق وحماية الأرواح والمُمت

ة ق العاملمرافالمُساهمة مع الجهات المعنية في ضمان استمرارية الأعمال واستدامة تقديم خدمات ا .7

رة من الأحداث. وإعادة الحياة  إلى طبيعتها في المناطق المُتضرِّّ
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 اختصاصات القيادة العامة

 (6المادة )

 

ة بحماية الكفيل عمالتعُتبر القيادة العامة الجهة الرسمية المُختصّة في الإمارة بجميع الإجراءات والأ -أ

لمخاطر اجنُّب وتوالحماية المدنية الأرواح والمُمتلكات ومصادر الثروة الوطنية، وتحقيق السلامة 

لم أو الحرب، في جميع أنحا ءوالكوارث وإزالة آثارها، سوا ك ا في ذل، بمء الإمارةفي أوقات السِّّ

 مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 

لمهام ازاولة نية، مُ تتولى القيادة العامة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعلغايات تحقيق أهدافها،  -ب

 شريعاتعليها في التوالاختصاصات المنوطة بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، المنصوص 

 المهام والصلاحيات التالية: السارية بالإمارة، وعلى وجه الخصوص

ابعة يها ومُتاف علستراتيجية المُتعلِّّقة بالدفاع المدني، والإشررسم السياسة العامة والخطط الإ .1

 تنفيذها.

أنها شمن ي اعتماد الخطط والسيناريوهات المُختلفة للتعامُل مع حالات الدفاع المدني، الت .2

 ة.لوطنيتحقيق السلامة العامة والحماية المدنية للأرواح والمُمتلكات ومصادر الثروة ا

حة في لمُتاإعداد خطط الطوارئ وقواعد الحماية من أخطار الكوارث، واعتماد أفضل السُّبل ا .3

 هذا الشأن.

ضع مدني، ووع الدفاإعداد وتنفيذ ومُتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء وتدابير ال .4

 جاحها.ة لإنالخطط التدريبية المُتطوّرة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازم

 أن تحديدلة بشالتنسيق والتعاون مع اللجنة العلُيا والجهات المعنية بالدفاع المدني في الدو .5

داد ستعلمنع والاوتصنيف مُستويات المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث، وكذلك تدابير ا

 .لمُواجهة الأحداث، وفقا  للآليّات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن

ة باشرمُ إعداد وتهيئة وإنشاء المراكز وغُرَف العمليات التابعة لها، لتكون مسؤولة عن  .6

 الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه

ية ق الوقائلطُّررية في الإمارة، وتنفيذ تدابير الدفاع المدني، واتخاذ جميع اوالتشريعات السا

داّتوسائل والاحترازية، وتزويد المراكز والغرَُف التابعة لها بأحدث التقنيات الذكية وو  مُعِّ

 مُكافحة الحرائق وضمان استدامتها.

 ث.التأكُّد من استيفاء وجاهزية المراكز للتعامُل مع مُختلف الأحدا .7
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ناسبة لية المُ يد الآالتنسيق مع اللجنة العلُيا بشأن تقييم وضع الإمارة أثناء وقوع الأحداث، وتحد .8

ذا زمة في هاللا للتعامُل معها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات المُناسبة وإصدار القرارات

 .الشأن

 تطوير مهامإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني، ووضع الخطط اللازمة ل .9

 وإجراءات الدفاع المدني على مُستوى الإمارة.

ى ر أخرتنفيذ كُل ما يلزم من إجراءات تهدف إلى الحد من الحرائق ومُكافحتها وأي مخاط .10

ل ا في هذه  لسريعمُحتملة، والقيام بعمليات الإطفاء وما تتطلبه من عمليات الإنقاذ والتدخُّ

ا سائرهقبل تطوّرها وانتشارها، والتقليل من خ الحوادث بهدف مُكافحتها والقضاء عليها

 بة.لمنكواالبشرية والمادية، وإخلاء المُواطنين والمُقيمين وأفراد الجمهور من المناطق 

لحيوية انشآت المرافق العامة والمُ اعتماد اشتراطات الأمن والسلامة الوقائية في المُنشآت و .11

 وغيرها من المُنشآت. والمباني

 المراكز تم فيتعمليات والإجراءات الرئيسية المُتعلِّّقة بالدفاع المدني التي الإشراف على ال .12

 وغُرَف العمليات التابعة لها.

ة وفقا  الخاصاعتماد الشُّروط والمُواصفات العامة لإنشاء مواقع الإخلاء والإيواء العامة و .13

ستخدام للا هزيتّهالأفضل المُمارسات العالمية، وإدارتها والإشراف عليها، والتحقُّق من جا

 طوال الوقت.

ر من الحرائق في الإمارة، وربط المُنشآت و .14 عامة ق الالمرافتنظيم وسائل الإنذار المُبكِّّ

 المراكز.امة وبالأنظمة الإلكترونية المُعتمدة لدى القيادة الع والمُنشآت الحيوية والمباني

ثناء لتنفيذ أالويّة المدني، وتقرير أوتحديد المناطق التي تطُبّق فيها كُل أو بعض تدابير الدفاع  .15

 .وقوع الأحداث

 ق العامةمرافالالتحقُّق من كفاءة تدابير الدفاع المدني والوسائل المُستخدمة في المُنشآت و .16

 .في مُواجهة الأحداث والحرائق والمُنشآت الحيوية والمباني

مة السلااطات الأمن وضمان التحقُّق من امتثال الجهات المعنية وتعاونها على تطبيق اشتر .17

 الوقائية.

مّ لتحقُّ ، لالمرافق العامة والمُنشآت الحيوية والمبانيالتفتيش الوقائي على المُنشآت و .18  :ا يليق مِّ

 توفُّر وتنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة الوقائية. -أ

 .استيفاء واستكمال مُتطلبّات واشتراطات الدفاع المدني -ب

 قاية من الحريق ومُكافحة الحرائق.صلاحية أنظمة الحماية والو -ج



 هـ1446 ذو القعدة 2 م 2025 بريلأ 30 714العدد  59السنة  الجريدة الرسمية لحكومة دبي 8

 

ق لحرائإعداد وتأهيل وتدريب الأفراد المعنيين بالتعامُل مع مُختلف عمليات مُكافحة ا .19

 والإطفاء.

عين والفِّرَق التطوّعية من .20  اع العامالقط الإشراف على خطط وبرامج توعية المُجتمع والمُتطوِّّ

 والخاص بأعمال الدفاع المدني وتدريبهم عليها.

قة المُتعلِّّ  نظمةتراح التشريعات المُتعلِّّقة بشُؤون الدفاع المدني، واللوائح والقرارات والأاق .21

 بتنظيم العمل في القيادة العامة والمراكز.

رولية البت المُوافقة على إنشاء محطات التزوّد بالمحروقات، ومُزاولة أنشطة توزيع المواد .22

قلها نومُستودعاتها ومناطق حفظها وتخزينها ووسائل والغاز الطبيعي والغاز المُسال، 

يادة لدى الق عتمدةوتداولها، والتحقُّق من استيفائها لاشتراطات السلامة الوقائية والحماية المُ 

 العامة في هذا الشأن.

تم يالتي  نيالمباوالمرافق العامة والمُنشآت الحيوية دراسة مُخطّطات البنى التحتية والمُنشآت و .23

ة لمعنيها إليها من الجهات المعنية وجهات الترخيص التجاري المُختصّة والجهات اإحالت

لوقاية ابات بتراخيص البناء، للتحقُّق من توفُّر اشتراطات السلامة الوقائية وتأمين مُتطلّ 

عامة قيادة الدى اللووسائل الحماية الذاتية من الحريق، وفقا  للمُواصفات والاشتراطات المُعتمدة 

ل لامتثاهذا الشأن، والرقابة عليها بعد صُدور الترخيص النهائي للتحقُّق من ضمان افي 

 المُستدام لها.

الإنذار  ، ووسائلذاتيةالتأكُّد من توفُّر مُتطلّبات واشتراطات السلامة الوقائية ووسائل الحماية ال .24

 مُنشآت.ن المغيرها و المرافق العامة والمُنشآت الحيوية والمبانيوالإطفاء لجميع المُنشآت و

لإمارة استوى إعداد وتطبيق اشتراطات السلامة الوقائية للفعاليات والأنشطة التي تتم على مُ  .25

 وتأمينها وتزويدها بفرق التفتيش والإطفاء.

المباني ويوية إعداد وتنفيذ خطط الإخلاء التدريبية للمُنشآت والمرافق العامة والمُنشآت الح .26

ي هذا يها فمُتطلبّات واشتراطات السلامة الوقائية المُعتمدة لد وغيرها من المُنشآت، وفق

 الشأن.

داّت والأجهزة والأنظمة .27 صول والأ امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والمُعِّ

سن حُ ضمان واللازمة لتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها وإنجاز أعمالها، وإدارة هذه الأصول 

 استغلالها.

مج ذات البراات والمُؤسّسات بمُفردها أو بالشراكة مع الغير لتنفيذ المشاريع وتأسيس الشرك .28

لة بمُزاولة الاختصاصات المنوطة بها قانونا ، وذلك وفقا  للتشريعات الس  .ةي الإمارفارية الصِّّ



 هـ1446 ذو القعدة 2 م 2025 بريلأ 30 714العدد  59السنة  الجريدة الرسمية لحكومة دبي 9

 

 محلية فية والالتنظيم والمُشاركة في المُنظّمات والفعاليات والمُؤتمرات الدولية والإقليمي .29

 .لات ذات العلاقة باختصاصات القيادة العامة ومجالات الدفاع المدنيالمجا

با  من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصِّّ  .30 الدفاع لة بالاستعانة بمن تراه مُناسِّ

 اص.اع الخمن الجهات الحُكوميّة المعنية في الإمارة أو خارجها أو من القط المدني، سواء

كم أو ن الحاتكون ذات علاقة بالدفاع المدني، يتم تكليفهُا بها مأي مهام أو صلاحيات أخرى  .31

 الرئيس.

 

 شعار القيادة العامة

 (7المادة )

 

اكم، تمده الحس ويعيكون للقيادة العامة شعار خاص يمُيّزها، يقترحه القائد العام، ويوُافق عليه الرئي

لقيادة لرئيسي يرتبط شعارها بالشعار الويجوز للقائد العام اعتماد شعار فرعي لبعض المراكز، بحيث 

ها.  العامة، وذلك للأغراض الإعلامية أو الاجتماعية أو الثقافية وما في حُكمِّ

 

 الزي النظامي

 (8المادة )

 

د ام، ويُ د العيكون للقيادة العامة زي خاص لمُنتسبيها يخضع للشكل والضوابط التي يعتمدها القائ -أ حدِّّ

 التي يتم فيها ارتداء هذا الزي.القائد العام المُناسبات 

 بيها.نتسِّ تتحمل القيادة العامة تكلفة توفير الزي النظامي والعهدة العسكرية ومُلحقاتها لمُ  -ب

 

 الجهاز التنفيذي للقيادة العامة

 (9المادة )

 

ديتكوّن الجهاز التنفيذي للقيادة العامة من القائد العام ونائب القائد العام ومُ  -أ العام د ي القائساعِّ

بين العسكريين، والمُوظّفين المدنيين ن لإدارييمن ا ومُديري الإدارات العامة، وعدد من المُنتسِّ

 والماليين والفنيين.

بين العسكريين أحكام القانون رقم ) -ب بة أما بالنِّّس المُشار إليه، 2012( لسنة 6يسري على المُنتسِّ

 ه.المُشار إلي 2018( لسنة 8م )للمُوظّفين المدنيين فيسري بشأنهم أحكام القانون رق
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 القائد العام

 (10المادة )

 

رُه الحاكم. -أ  يعُيّن القائد العام بمرسوم يصُدِّ

نون ذا القاهوجب يكون القائد العام مسؤولا  مُباشرة  أمام الرئيس عن تنفيذ المهام المنوطة به بمُ  -ب

 حاكم أومن ال وما يتم تكليفهُ بهوالقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، 

 الرئيس.

 

 اختصاصات القائد العام

 (11المادة )

 

 وتمثيلها في يتولى القائد العام الإشراف على أعمال ونشاطات القيادة العامة، وتسيير شُؤونها، -أ

 علاقاتها مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

ياسة .1 ياسة لك السِّّ ذا في العامة للقيادة العامة وخططها الإستراتيجية والتطويرية، بم اقتراح السِّّ

 لرئيسالعامة للدفاع المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وعرضها على ا

 لاعتمادها، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

ياسات والإستراتيجيات والمُبادرات الداعمة في مجال .2  راجعتهاي، ومُ الدفاع المدن اقتراح السِّّ

 بالتشاور مع الجهات المعنية في الإمارة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

شاطات ال وناعتماد المُبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات ذات العلاقة بأعم .3

 القيادة العامة، والتي تمُكّنها من تحقيق أهدافها.

 وي.كل سنيادة العامة، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشاعتماد خطط وبرامج العمل بالق .4

ات الجه إعداد مشروع المُوازنة السنوية للقيادة العامة وحسابها الختامي، وعرضهما على .5

 المعنية في الإمارة لاعتمادهما.

ياسات العامة والإستراتيجيات .6 بادرات والمُ  رفع التقارير الدورية إلى الرئيس عن تنفيذ السِّّ

رات الأداء والبرامج المُرتبِّطة بتنفيذ الخطط الإستراتيجيالمُ  لشُّؤون امارة في ة للإعتمدة، ومُؤشِّّ

 لعامة.لقيادة اااطات الخاصة بالدفاع المدني، وكذلك تقارير الأداء السنوية المُتعلِّّقة بأعمال ونش

بين .7  ين فيها،عاملال الإشراف على الأعمال اليومية للقيادة العامة وعلى المُوظّفين والمُنتسِّ

سارية ريعات الللتش وتعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال القيادة العامة وفقا  

 في الإمارة.
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 لمُعتمدةجية ااقتراح الهيكل التنظيمي للقيادة العامة، ورفعه للرئيس لاعتماده، وفقا  للمنه .8

 ارة.لاعتماد الهياكل التنظيمية للجهات العسكرية في الإم

ة والمالية الإداري نواحياعتماد اللوائح والقرارات المُتعلِّّقة بتنظيم العمل في القيادة العامة في ال .9

 والفنية.

مها القيادة العامة، ورفعها للجهات .10 سوم وبدل الخدمات التي تقُدِّّ الإمارة  ختصّة فيالمُ  اقتراح الرُّ

 لاعتمادها.

داف تحقيق أهلة بالتفاهُم مع الغير في المجالات ذات الصِّّ إبرام العقُود والاتفاقيات ومُذكّرات  .11

 القيادة العامة وتمكينها من مُزاولة مهامها واختصاصاتها.

صة، الدائمة والمُؤقتّة، وتحديد مهامها وص .12  تها.لاحياتشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّّ

ن أداء ها مامة، وتمكينأي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف القيادة الع .13

ضاه المهام والاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقت

 والتشريعات السارية في الإمارة، يتم تكليفهُ أو تفويضُه بها من الرئيس.

ن مو أي يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنوطة به بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة أ -ب

 .حددّا  ا  ومُ أحكام هذا القانون لنائب الرئيس أو القائد العام، على أن يكون هذا التفويض خطّي

 المادة ن هذهميجوز للقائد العام تفويض أي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة )أ(  -ج

ي ن مُديرمو أي أأو أي من أحكام هذا القانون لنائب القائد العام أو أي من مُساعدي القائد العام 

ون هذا ى أن يكة، علالإدارات العامة أو مسؤولي المراكز والقيادات التنفيذية العاملة بالقيادة العام

 التفويض خطّيا  ومُحددّا .

 

 المراكز التابعة للقيادة العامة

 (12المادة )

 

 :مسؤولة عن القيام بالمهام والصلاحيات التاليةلمراكز كون ات

 الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.مُباشرة  .1

طار أو في الأخبتلا تنفيذ تدابير الدفاع المدني، واتخاذ جميع الطُّرق الوقائية والاحترازية الكفيلة .2

 .إزالة آثارها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية

ياسة  .3  .دنيالمُعتمدة للدفاع المإعداد ومُتابعة الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السِّّ

رث الكواوإعداد وتنسيق خدمات الدفاع المدني وغيرها من الخدمات اللازمة لمُواجهة المخاطر  .4

 المُحتملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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فرق  وم بهتحليل المخاطر المُحتملة بمنطقة اختصاص المركز، من خلال المسح الميداني الذي تق .5

 العمل التخصُّصيّة.

مها الجهات الحُكوميّة أو الخاصة في منطقة اختتأم .6  لمركز.صاص اين جميع الفعاليات التي تنُظِّّ

ها من ني وغيرالمباتنفيذ تمارين الإخلاء التدريبية للمُنشآت والمرافق العامة والمُنشآت الحيويّة و .7

 .المُنشآت، وفقا  لمُتطلبّات واشتراطات السلامة الوقائية المُعتمدة في هذا الشأن

 ضها بهاتفوي أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بشُؤون الدفاع المدني، يتم تكليفهُا أو .8

 من القائد العام.

 

 تدابير الدفاع المدني

 (13المادة )

 

 تشمل تدابير الدفاع المدني ما يلي: 

 .وضع وتنظيم أنظمة الحماية والإنذار من الحرائق ومُكافحتها .1

داّت والأنظمة والآليّات والأجهزة والأدوات اللازمة لأعمال إعداد وتجهيز  .2  لمدني.الدفاع االمُعِّ

 عمليات التابعة لها.غُرَف الإنشاء وتهيئة المراكز و .3

رات اللازمة لأعمال الدفاع المدني. .4  تخزين المواد والأدوات والأدوية والمُطهِّّ

 عي ذلك.ي تستدسُكّانِّها في الظُّروف التتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والأحياء في الإمارة من  .5

وارث، رة بالكتأثِّّ المُساهمة والتعاون مع الجهات المعنية لإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المُ  .6

رة لدى المرافق العامة والخاصة  .وإعادة تسيير الخدمات المُتضرِّّ

نية في المع نسيق مع الجهاتإنشاء وتهيئة وتخصيص مواقع الإيواء والإخلاء العامة والخاصة بالت .7

 الإمارة، والتحقُّق من جاهزيّتها للاستعمال طوال الوقت.

ثناء اتقهم أععلى  إعداد برامج توعية للسُّكان وتثقيفهم بالإجراءات الاحترازية والواجبات المُلقاة .8

 نشوء حالات الأحداث للمُحافظة على سلامتهم.

 لجنة العلُيا في هذا الشأن.أي تدابير أخرى يصدرُ بتحديدها قرار من ال .9

 

 إجراءات التعامُل مع الكوارث

 (14المادة )

 

ح وقوعها، فإنّه يجب اتخاذ الإ  ية: ات التالجراءفي حال وقوع الكارثة أو توفُّر الظُّروف التي ترُجِّّ

 يا.الإعلان عن قيام حالة الطوارئ وعند انتهائها بزوال أسبابها من قبل اللجنة العلُ .1

 .معنيةهات التدابير الدفاع المدني، والإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها بالتنسيق مع الجتنفيذ  .2
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ها ستلزمتإصدار القرارات اللازمة لوضع اليد بشكل مُؤقّت على عقارات ومنقولات الغير التي  .3

 على أن يكون حالة الطوارئ وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ إجراءات وأعمال وتدابير الدفاع المدني،

 لعلُيا،جنة اوضع اليد بصفة مُؤقتّة ومُقابل تعويض عادل، وأن تصدرُ تلك القرارات من رئيس الل

مة لمُنظِّّ اويسري في شأن وضع اليد على العقارات والمنقولات في هذه الحالة أحكام التشريعات 

 لنزع الملكية للمنفعة العامة السارية في الإمارة.

ت ذ عمليار تنفيالانتفاع بالعقارات والمُنشآت في حال تطلب الأممنح القيادة العامة والمراكز حق  .4

ا أو و شاغلهأنشأة وتدابير الدفاع المدني، وذلك مُقابل تعويض عادل، ولا يجوز لمالك العقار أو المُ 

 .المُنتفِّع بها أو حائزها أن يقوم بأي عمل يخُالِّف ذلك

ل الفوري من القيادة العامة للتقليل من الخس .5 ت ع الجهاسيق مائر البشرية والمادية، بالتنالتدخُّ

 .المعنية

قم رلقانون كام اتأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق أسلوب الاتفاق المباشر، دون التقيُّد بأح .6

 المُشار إليه. 2020( لسنة 12)

 بين.لمنكواالإعداد والإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وإغاثة  .7

عتمدة في طط المُ  للخاستخدم مواقع الإيواء والإخلاء العامة والخاصة لتنظيم إيواء السُّكان بها، وفقا   .8

 هذا الشأن وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

ل الفوري لمُساعدة الجهات المعنية في تهيئة المُستشفيات العامة والخاصة  .9 انية الميدوالتدخُّ

 الطبية، وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المُصابين وإسعافهم.والمراكز 

بيها وغيرهم للاشتراك في أعمال ال .10 با  من مُوظّفيها ومُنتسِّ يعُتبر ولمدني، ادفاع تكليف من تراه مُناسِّ

 رعلى أن تستم كُل من يكُلفّ بالاشتراك في أعمال الدفاع المدني مُنتدبا  من جهة عمله الأصلية،

 جهة في صرف راتبه وجميع البدلات والمزايا الوظيفية طوال مُدةّ تكليفه.هذه ال

 أي إجراءات أخرى يصدرُ بتحديدها قرار من الرئيس أو رئيس اللجنة العلُيا. .11

 

 اشتراطات السلامة الوقائية

 (15المادة )

 

وغيرها من المُنشآت التي يصدرُ  المرافق العامة والمُنشآت الحيوية والمبانيعلى المُنشآت و -أ

با  من ذوي الخبرة والاختصاص  بتحديدها قرار من القائد العام أن تعُيِّّن أو تكُلِّّف من تراه مُناسِّ

ليكون مسؤولا  عن كُل ما يتعلق بتنفيذ اشتراطات السلامة الوقائية داخل تلك المُنشآت والمرافق 

لقيادة العامة أو أي من المراكز، ووضع وتنفيذ الخطط والمباني، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين ا
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الداخلية لمُواجهة المخاطر المُحتملة داخل المُنشأة أو المبنى، وإعلام شاغليها بالتعاون والتنسيق مع 

 القيادة العامة والمراكز.

لمعايير م باتزاالال يجب على المُنشآت والمرافق والمباني المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة -ب

دها القيادة العامة لتعيين الشخص المسؤول عن تنفيذ اشتراط سلامة ات الوالشُّروط التي تحُدِّّ

 الوقائية.

 

 واجبات جهات الترخيص وشركات التأمين

 (16المادة )

 

ح على جميع جهات الترخيص المُختصّة في الإمارة، المعنية بإصدار التراخيص والتصاري -أ

ص طبيعي أو اعتباري، مُراعاة عدم إصدار أو تجديد هذه التراخيوالمُوافقات لأي شخص 

لقيادة اة من والتصاريح والمُوافقات قبل تقديم صاحب العلاقة شهادة رسمية سارية المفعول وصادر

 العامة تفُيد استيفاء ذلك الشخص لاشتراطات السلامة الوقائية.

ق أو مرف نشأةبالتأمين على أي مبنى أو مُ  يحُظر على شركات التأمين العاملة في الإمارة أن تقوم -ب

ة لقياداضد مخاطر الحريق، قبل تقديم شركة التأمين شهادة رسمية سارية المفعول وصادرة من 

 ائية.العامة تفُيد استيفاء ذلك المبنى أو المُنشأة أو المرفق لاشتراطات السلامة الوق

 

ك  التزامات المُلاا

 (17المادة )

 

لالتزام امُنشآت وغيرها من ال والمرافق العامة والمُنشآت الحيوية والمباني المُنشآتيجب على مالكي 

 بما يلي:

 .إجراء الصيانة الدورية لأنظمة الوقاية من الحريق .1

دة ن القيامدة مضمان توفير تدابير واشتراطات الأمن والسلامة واشتراطات السلامة الوقائية المُعت .2

 العامة.

تراطات ة واشو الامتناع عن عمل من شأنه مُخالفة اشتراطات الأمن والسلامعدم القيام بأي عمل أ .3

 السلامة الوقائية.

رفق أو الم نشأةإخطار القيادة العامة والحُصول على مُوافقتها بشأن أي تعديل يتم إجراؤه على المُ  .4

طار يتم إخ أن لىأو المبنى، ويكون من شأن هذا التعديل التأثير على اشتراطات السلامة الوقائية، ع

دها.  القيادة العامة بذلك خلال المُهلة التي تحُدِّّ

 أي التزامات أخرى يصدرُ بتحديدها قرار من القائد العام في هذا الشأن. .5
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 إنشاء مراكز الدفاع المدني

 (18المادة )

 

 لخاصةر التطويتنُشأ لدى إدارات المطارات والمناطق الحُرّة والموانئ والمُدنُ الصناعية ومناطق ا

لتي واصفات االمُ  مراكز للدفاع المدني، مُزوّدة بمُستلزمات السلامة الوقائية والحماية الذاتية، وفق

ن مها قرار إنشائتضعها القيادة العامة في هذا الشأن، ويصدرُ باعتماد خطط توزيع المراكز والتوجيه ب

 رئيس المجلس التنفيذي.

 

 والآليااتتداول الأنظمة والمُعِداات والأجهزة 

 (19المادة )

 

داّت والأجهزة والآليّ  -أ لأدوات ات وايحُظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تداول الأنظمة والمُعِّ

ة المُسبقة ة العاملقياداللازمة لأعمال الدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بعد الحُصول على مُوافقة ا

 الأدواتونظمة عد التحقُّق من جاهزيّة تلك الأعلى ذلك، وتصُدر القيادة العامة هذه المُوافقة ب

داّت ومُطابقتها للمُواصفات العالمية.  والمُعِّ

داّت والأجهزة المُشار إليها في الفقرة  -ب مادة هذه ال أ( من)لا يجوز تركيب أو صيانة الأنظمة والمُعِّ

تها ا وصيانكيبهتر إلا بعد الحُصول على مُوافقة القيادة العامة المُسبقة على ذلك، وأن يشُرف على

 اختصاصيّون وفنّيون مُرخّص لهُم بذلك من القيادة العامة. 

ع ت الدفاخدامادون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، تعُتبر مُخصّصة لاست -ج

داّت والأجهزة والأدوات ذات العلا  السلامةقة بالمدني جميع الأنظمة والإشارات والآلات والمُعِّ

تلاف يل أو إو تعطأقائية والتي يتم تركيبها في المباني والمُنشآت والمرافق، ويحُظر نقل أو نزع الو

داّت والأجه  لأدوات،زة واأو عدم صيانة أو تعديل أي من تلك الأنظمة والإشارات والآلات والمُعِّ

له النفقات والتكاليف والت جة عن ت الناتعويضاويلُزَم المُخالف بإعادة الحال لما كان عليه مع تحمُّ

 ذلك.

داّت والأجهزة والآ -د د بمُوجبه الأنظمة والمُعِّ ر القائد العام قرارا  يحُدِّّ ات اللازمة والأدو ليّاتيصُدِّ

 لأعمال الدفاع المدني.
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 تعهيد الصلاحيات

 (20المادة )

 

لعلاقة اذات  باستثناء الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالقيادة العامة في الشُّؤون

ياسات والتشريعات الداخلة في نطاق اختصاصها بمُ  ذا وجب هبالدفاع المدني، ووضع وإعداد السِّّ

 مة وفقا  العا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، يجوز للقيادة

يات لصلاحلاختصاصات واللتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من ا

شأن، ي هذا العها فموالمسؤوليات المنوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقية تبُرَم 

بات المُتطلّ واطات تتحددّ بمُوجبها حُقوق والتزامات القيادة العامة والجهة المُتعاقدَ معها، والاشتر

 لعامة.لقيادة ااا من يام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليهوالمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند الق

 

 الكشف على المُنشآت والمرافق

 (21المادة )

 

بي القيادة العامة وغيرهم من المُوظّفين العاملين في مجال السلامة  -أ افحة ية ومُكلوقائايكون لمُنتسِّ

شآت ن المُنوغيرها م والمبانيوالمرافق العامة والمُنشآت الحيوية المُنشآت الحريق الكشف على 

اء ع الإيومواق للتأكُّد من كفاية وفعاليّة لوازم الحماية والوقاية من الحريق ومُكافحته، ووجود

 والإخلاء، وجميع اشتراطات السلامة الوقائية.

بي القيادة العامة في حالات الإطفاء، ولغايات حماية الأرواح والمُم -ب ى خول إل، الدُّ تلكاتيكون لمُنتسِّ

لى إذن إلحاجة وغيرها من المُنشآت دون ا والمُنشآت الحيوية والمبانيالمُنشآت والمرافق العامة 

 مُسبق.

 

 النداء العام

 (22المادة )

 

بين ن المُناكز ميجوز للقائد العام تطبيق النداء العام على جميع العاملين بالقيادة العامة والمر -أ تسِّ

عين  اذ من اتخ عاملينلرفع جاهزية القيادة العامة وتمكين هؤلاء الالعسكريين والمدنيين والمُتطوِّّ

 مواقعهم لمُواجهة الأحداث.

دني، فإنّه فاع المت الدفي حال وفاة أي من العاملين لدى القيادة العامة أو المراكز أثناء تنفيذه لعمليا -ب

ي يها فالمنصوص عليعُتبر في حُكم شهيد الواجب، وتصُرف له المُستحقّات المُقرّرة للشهيد 

 التشريعات السارية.
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 الضبطية القضائية

 (23المادة )

 

ة في القضائي ضبطيةتكون لمُوظّفي القيادة العامة الذين يصدرُ بتسميتهم قرار من القائد العام، صفة ال

 يم فويكون لهُ  وجبه،إثبات الأفعال التي ترُتكَب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُ 

 سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

 التعاون مع القيادة العامة

 (24المادة )

 

ة العامة ع القيادملتام اعلى جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة وجهات النفع العام التعاون 

قارير يات والتلإحصائوتزويدها بجميع البيانات والمعلومات والمُستندات واوالمراكز وتلبية مُتطلّباتها، 

صاتها لة اختصامُزاوووالدراسات التي تطلبُها، لتمكينها من تحقيق أهدافها وتنفيذ تدابير الدفاع المدني 

 مارة.لإة في الساريالمُقرّرة لها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات ا

 

 التعاون والتنسيق الدولي

 (25المادة )

 

ذات  لمجالاتفي ا يكون للقيادة العامة التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والاتحادية والمحلية -أ

 الصلة بالدفاع المدني.

هات مع الج فاهُميكون للقيادة العامة، وفقا  للتشريعات السارية، إبرام الاتفاقيات ومُذكّرات الت -ب

ص ذات  لمجالاتاة في الخارجية، أو الانضمام إلى عُضويّة المُنظّمات الإقليمية أو الدولية المُتخصِّّ

لة بالدفاع المدني أو بعمل القيادة العامة.  الصِّّ

 

 رفع التقارير الدورية

 (26المادة )

 

بالأحداث  مُرتبِّطةال يرترفع القيادة العامة تقارير دورية إلى الرئيس واللجنة العلُيا، بما في ذلك التقار

لعامة ايادة المُحتملة وتلك التي وقعت في الإمارة، على أن تتضمن هذه التقارير نتائج أعمال الق

ها، وصي بتوأنشطتها وإنجازاتها، والعقبات والتحديات التي تعترضها والحلول والمُقترحات التي 

با    بشأنها.ليتولى الرئيس أو اللجنة العلُيا اتخاذ ما يرونه مُناسِّ
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سوم  الرُّ

 (27المادة )

  

لقرارات نون واوتقديم الخدمات وفقا  لأحكام هذا القاشهادات تستوفي القيادة العامة نظير إصدار ال

سوم التي يصدرُ بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وت صيلة ؤول حالصادرة بمُوجبه، الرُّ

 لحُكومة.للعامة اوفقا  لأحكام هذا القانون لحساب الخزانة الإيرادات التي تستوفيها القيادة العامة 

 

 المُخالفات والتدابير الإدارية

 (28المادة )

 

م هذا أحكا مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينصُ عليها أي تشريع آخر، يعُاقب كُل من يخُالِّف -أ

زيد على ترهم ولا ( ألف د1000القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه بغرامة مالية لا تقل عن )

د رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدرُ عنه 1,000,000) ي هذا ف( مليون درهم، ويحُدِّّ

بيها.  لى مُرتضها عالشأن الأفعال المُخالِّفة والغرامات والجزاءات والتدابير الإدارية المُتوجّب فر  كِّ

الفة ب المُخارتكا المادة في حال مُعاودةتضُاعف قيمة الغرامة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه  -ب

( مليوني 2,000,000ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على )

 درهم.

 

 الموارد المالية للقيادة العامة

 (29المادة )

 

مّا يلي:  تتكوّن الموارد المالية للقيادة العامة مِّ

 لها في المُوازنة العامة للحُكومة. الاعتمادات المالية المرصودة .1

صها الحُكومة لها. .2  الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخُصِّّ

مها القيادة العامة والمراكز. .3 سوم وبدل الخدمات التي تقُدِّّ  الرُّ

 أي موارد أخرى يقُرّها الرئيس. .4

 

 حسابات القيادة العامة وسنتها المالية

 (30المادة )

 

 .كوميّةالعامة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُ تطُبِّّق القيادة  -أ
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ثلاثين من ادي والم الحتبدأ السنة المالية للقيادة العامة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليو -ب

 ين وتنتهلقانواشهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا 

 في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

 النقل والحلول

 (31المادة )

 

 اعتبارا  من تاريخ العمل بهذا القانون، ينُقل إلى القيادة العامة ما يلي: -أ

داّت والأموال ا .1 رة ة للإدالعائدملكية العقارات والمنقولات والأصول والأنظمة والأجهزة والمُعِّ

لمدني لدفاع اؤون اللدفاع المدني بدبي والمراكز التابعة لها، في المجالات ذات العلاقة بشُ العامة 

لمرسوم كام اواختصاصات القيادة العامة المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون، وبما يتفق مع أح

 ة.المُشار إليه والتشريعات السارية في الإمار 2023( لسنة 35بقانون اتحادي رقم )

بون العسكريّون العاملون لدى الإدارة العامة لالمُوظّ  .2 بدبي  المدني لدفاعفون المدنيّون والمُنتسِّ

فين لمُوظّ بما في ذلك المُخصّصات المالية المرصودة لهؤلاء ابتاريخ العمل بهذا القانون، 

بين من قبل دائرة المالية، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم ) وم والمرس 2016ة ( لسن1والمُنتسِّ

قل م هذا النالمُشار إليهما والتشريعات السارية في الإمارة، على أن يت 2023( لسنة 60رقم )

 سبة.لمُكتابالتنسيق مع دائرة المالية والجهات الاتحادية المعنية، ودون المساس بحُقوقهم 

من  دبيدني بالمُخصّصات المالية المرصودة في المُوازنة السنوية للإدارة العامة للدفاع الم .3

 دائرة المالية.

بيها المعمول به بتاريخ -ب لقانون، ال بهذا العم يستمر العمل بشعار القيادة العامة والزي النظامي لمُنتسِّ

 لقانون.ا( من هذا 8( و)7وذلك لحين اعتماد الشعار والزي النظامي وفقا  لأحكام المادتين )

 الدفاع شُؤونون، المُرتبِّطة بأعمال يستمر العمل بالتشريعات النافذة بتاريخ العمل بهذا القانو -ج

شريعات ر التالمدني، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدو

 التي تحل محلها.

 

 إصدار القرارات التنفيذياة

 (32المادة )

 

فقا  وإصدارها ليا بباستثناء القرارات التي يختص الرئيس أو رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس اللجنة العُ 

ر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القا  ك: ما في ذلبنون، لأحكام هذا القانون، يصُدِّ

 مُتطلبّات الدفاع المدني. .1
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 الحرائق.اشتراطات ومُتطلّبات وأنظمة الوقاية من  .2

 أنظمة الإنذار. .3

 أي قرارات أخرى ذات علاقة بأعمال الدفاع المدني. .4

 

 الإلغاءات

 (33المادة )

 

 يلُغى أي نص في أي تشريعٍّ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

 الناشر والساريان

 (34المادة )

 

 تاريخ نشره.ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويعُمل به من 

 

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

 م2025بريل أ 7صدر في دبي بتاريخ 
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